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المستخلص 
      

حــق الملكيــة اقتــرن بوجــود الانســان نفســه الــذي اقبــل علــى حــب التملــك والاســتئثار 
الامــر الــذي جعــل هــذا الحــق يأتــي فــي مقدمــة الحقــوق العينيــة بخصائــص تميــزه عــن غيــره 
مــن الحقــوق لا تحدهــا او تقيدهــا الا قيــود قانونيــة او اتفاقيــة واول هــذه القيــود هــو الشــرط 
المانــع مــن التصــرف والــذي تطرقنــا اليــه فــي هــذا البحــث وتحديــد فكــرة المنــع مــن التصــرف 
ثــم القانــون المدنــي  والموقــف القانونــي منــه منــذ ان شــرع فــي القانــون المدنــي الفرنســي 
ثــم بينــا الطبيعــة القانونيــة لشــرط المنــع مــن  المصــري والعراقــي وبقيــة الاقطــار العربيــة 
التصــرف وحددنــا نطاقــه ثــم تطرقنــا الــى الموقــف القضائــي وموقــف الفقــه الاســلامي الــذي 

لــه الــدور فــي نشــوء وتطــور هــذا الشــرط .

Abstract

The will has a role in restricting the freedom to dispose of within certain 
limits, as it determines the right to dispose of the property, which is one of its 
characteristics, and it is most likely that the condition of preventing the disposition 
of disposing of contracts (the gift contract or the contract of will) is mentioned, 
where the donor is in a position that allows him within the limits established by 
the law, to impose a condition The prohibition against the gifted or the bequested 
to him, and there is nothing legally prohibiting the condition of the prohibition 
from disposing in a netting, such as selling and bartering, for example, and for the 
validity of the prohibition clause from disposing, three conditions must be met:

The first condition: That the prohibition is contained in a contract or will.
The second condition: that the ban is based on a legitimate promoter.
The third condition: that the ban is for a limited period.
We will deal with this research in three sections. In the first topic, we show 

the definition of the idea of   prevention from conduct and the legal position. In the 
second topic, we deal with the legal nature of the prohibition clause. In the third 
topic, we explain the position of the judiciary and jurisprudence.
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المقدمة:
لــلإرادة دوراً فــي تقييــد حــق الملكيــة فــي حــدود معينــة ,هــذه القيــود الإراديــة لا تتمثــل 
فقــط فيمــا يدعــي بشــرط المنــع مــن التصــرف وانمــا هنــاك قيــود اراديــة اخــرى تــرد علــى الملكيــة 
فتقريــر حــق ارتفــاق أو مســاطحه أو انتفــاع علــى عقــار مــا هــو أيضــاً مــن القيــود الاراديــة لحــق 
الملكيــة ولكننــا نبحــث فــي شــرط المنــع مــن التصــرف ونســتبعد القيــود الإراديــة الاخــرى , اذ قــد 
يحصــل تقييــد ارادي لســلطة المالــك عنــد التصــرف فــي عقــاره بمقتضــى شــرط يــرد فــي عقــد 
او وصيــة يمنعــه مــن التصــرف كمــا لــو اشــترط الواهــب علــى الموهــوب لــه فــي عقــد الهبــة 
عــدم التصــرف فــي العقــار حتــى يبلــغ ســناً معينــاً, وفــي هــذا الصــدد لــم يعــد حــق الملكيــة فــي 
وقتنــا الحاضــر كمــا كان فــي العهــود الماضيــة حقــاً مطلقــاً بــل أصبــح مقيــداً بقيــود عديــدة وهــذه 
القيــود تأخــذ مداهــا فــي التوســع يومــاً بعــد يــوم, وســلطة التصــرف فــي الشــيء المملــوك أهــم ميــزة 
لحــق الملكيــة وهــذه الســلطة تعطــي قيمــة اقتصاديــة لحــق الملكيــة لأنهــا الوســيلة التــي تضمــن 
تــداول الامــوال والتصــرف فيهــا ولهــذا تعتبــر مــن الاســس والركائــز التــي تســتند عليهــا الحيــاة 
الاقتصاديــة ولهــذا لــم يســمح القانــون المدنــي الفرنســي حبــس الامــوال عــن التــداول بالاعتمــاد 
علــى طريــق اشــتراط عــدم التصــرف فيهــا الا فــي حــالات اســتثنائية ولغــرض تســليط الضــوء 
علــى موضــوع بحثنــا لابــد مــن بيــان تحديــد فكــرة المنــع مــن التصــرف والموقــف القانونــي مــن 
شــرط المنــع مــن التصــرف , وتحديــد الطبيعــة القانونيــة لشــرط المنــع مــن التصــرف وتحديــد 
نطاقــه ثــم بيــان الموقــف القضائــي والفقــه الاســلامي مــن شــرط المنــع مــن التصــرف وذلــك فــي 

ثلاثــة مباحــث وكمــا يلــي:-
المبحث الاول: تحديد فكرة المنع من التصرف والموقف القانوني منه.

المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لشرط المنع من التصرف وتحديد نطاقه.
المبحث الثالث: موقف القضاء والفقه الاسلامي من شرط المنع من التصرف.  
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المبحث الأول
تحديد فكرة المنع من التصرف والموقف القانوني منه.

شــرط المنــع مــن التصــرف قيــد ارادي يــرد علــى حــق الملكيــة فهــو اســتثناء مــن الاصــل 
وهــو حريــة المالــك فــي التصــرف بملكــه فــي ضــوء الحــدود التــي يرســمها القانــون وقــد يهــدف 
منــه تحقيــق مصلحــة المشــترط أو المتصــرف او المتصــرف اليــه, حيــث جــاءت القوانيــن 
المدنيــة بشــكل متبايــن ومختلفــة عمــا جــاءت بــه مذاهــب الفقــه الاســلامي ولغــرض بيــان فحــوى 

هــذا المبحــث لابــد مــن تقســيمه الــى مطلبيــن همــا:-
المطلب الاول: تحديد فكرة المنع من التصرف وتمييزه.

يمكــن أن يتضمــن العقــد شــرطاً يؤكــد مقتضــاه أو يلائمــه أو يكــون متماشــياً مــع مــا 
جــرى بــه العــرف والعــادة او فيــه نفــع او مصلحــة لاحــد المتعاقديــن او الغيــر اذا لــم يكــن 
ممنوعــاً او مخالفــاً للنصــوص القانونيــة او النظــام العــام والآداب العامــة وإلا أُلغــي الشــرط 
وصــح العقــد مالــم يكــن الشــرط هــو الدافــع للتعاقــد عنــد ذلــك يبطــل العقــد والشــرط)1( ولغــرض 

تحديــد فكــرة المنــع مــن التصــرف لابــد مــن تقســيمه الــى فرعيــن:-
الفرع الأول:- تحديد فكرة المنع من التصرف.

تعــد ســلطة التصــرف مــن أولويــات حــق الملكيــة فهــي لا تهــدف فقــط الــى حمايــة 
مصلحــة المالــك لتحقيــق أعلــى درجــات منافــع ملكــه بــل تهــدف كذلــك الــى تحقيــق المصلحــة 
العامــة ذلــك لان تــداول الامــوال مــن ضــرورات الاقتصــاد وتداولهــا يعنــي حســن اســتغلالها 
ووصولهــا الــى يــد مــن يســتغلها ويســتثمرها علــى نحــو افضــل واحســن.... مــع هــذا ان يحــرم 
المالــك ولــو مؤقتــاً مــن ســلطة التصــرف فيمــا يمتلــك بموجــب شــرط إرادي؟ ظهــرت الفكــرة فــي 
بــادئ الأمــر فــي فرنســا فــي القــرن التاســع عشــر ولــم يكــن هنــاك نــص يحكمهــا , حيــث أن 
الأصــل العــام أن حــق الملكيــة يعطــي لصاحبــه ســلطة التصــرف فــي حقــه وهــذه الســلطة هــي 
التــي تكفــل حريــة تــداول الامــوال بهــدف تحقيــق مقتضيــات النشــاط الاقتصــادي ولهــذا فــإن 
اي قيــد علــى ســلطات المالــك فــي التصــرف يأتــي علــى خــلاف الاصــل العــام والســبب فــي 
ذلــك لأنــه يفــرغ حــق الملكيــة مــن محتــواه وجوهــره, ولهــذا ذهــب القضــاء فــي فرنســا الــى تقريــر 
بطــلان اي شــرط يقيــد ســلطات المالــك فــي التصــرف بملكــه بغــض النظــر عــن الاعتبــارات 
التــي أدت الــى فرضــه كونــه مخالفــاً لنصــوص القانــون والنظــام العــام والآداب العامــة عــدا 
بعــض الحــالات التــي قررهــا تقنيــن نابليــون وهــي جــواز اشــتراط الوالديــن علــى أولادهمــا عــدم 
التصــرف فــي الامــوال التــي وهباهــا أو تبرعــاً بهــا طيلــة حياتهــم, وكذلــك منــع التصــرف فــي 

أمــوال الزوجــة التــي تتــزوج علــى أســاس نظــام الدوطــة)2(.

)1( ينظر نص المادة )2،1/131( من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
)2( نظام المهر في الشريعة الاسلامية.
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الفرع الثاني:- تمييز فكرة المنع من التصرف عن بعض الانظمة التي تلتبس به.
هناك بعض الأنظمة التي تلتبس مع فكرة شرط المنع من التصرف منها:-

1-تمييز فكرة المنع من التصرف وخروج المال عن دائرة التعامل .
ان مــا يميــز الفكرتيــن هــو ان المــال الممنــوع مــن التصــرف هــو محــل حــق الملكيــة مــن 
الناحيــة الفعليــة يخضــع لإطعــام الملكيــة الخاصــة, بينمــا المــال الــذي يخــرج مــن دائــرة التعامــل 
لا يكــون محــلًا لملكيــة خاصــة ولا يخضــع لنظامهــا كالأمــوال العامــة حيــث لا يجــوز التصــرف 
فيهــا أو الحجــز عليهــا أو تملكهــا بالتقــادم)3(, ويرجــع ســبب خــروج المــال مــن دائــرة التعامــل 
امــا بحكــم القانــون تقديــرا للغــرض الــذي خصصــت لــه هــذه الأمــوال او لســبب ان التعامــل بهــا 
يعــد اخــلالًا بالنظــام العــام كالمخــدرات وتجــارة الاســلحة المحضــورة والمتاجــرة بالبشــر والســموم 

وأمــا الــى طبيعتــه كالهــواء والشــمس والميــاه والانهــار)4(. 
2-فكرة المنع من التصرف وانعدام اهلية التصرف.

ان الفــرق بيــن الفكرتيــن ان منــع المــال مــن التصــرف لا يعــود ســببه الــى نقــص فــي 
الاهليــة او الــى ســبب شــخصي فــي المالــك او مــن يمثلــه كالولــي او الوصــي او القيــم, فالمنــع 
مــن التصــرف فــي المــال يوجــب بغــض النظــر عــن اهليــة المالــك, بينمــا انعــدام اهليــة التصــرف 
معنــاه فقــد القــدرة علــى مباشــرة التصــرف القانونــي لســبب مــن الاســباب, كعــدم اكتمــال ســن 
الرشــد او لعــارض مــن عــوارض الاهليــة وتترتــب علــى ذلــك آثــار قانونيــة تتمثــل ببطــلان 

التصرفــات القانونيــة)5(.
3-فكرة المنع من التصرف وعدم قابلية الاموال لتملكها بالتقادم.

ان الفــرق بيــن الفكرتيــن هــي ان المنــع مــن التصــرف لا يمنــع مــن تملــك المــال الممنــوع 
بالتقادم المكســب)6(.

ومعنــى ذلــك ان المنــع اتجــاه مالــك الشــيء يحرمــه لِممارســة بعــض الســلطات وعلــى 
وجــه الخصــوص ســلطة التصــرف التــي يخولهــا لــه حــق الملكيــة وهــي اهــم مميزاتهــا , بينمــا 
الامــوال التــي لا يجــوز تملكهــا بالتقــادم فالمنــع ينصــب عليهــا لأنهــا مخصصــة لتحقيــق هــدف  
معيــن عــام بحكــم القانــون وهــي الأشــياء المملوكــة للدولــة او الاشــخاص المعنويــة العامــة)7(.

المطلب الثاني:الموقف القانوني من شرط المنع من التصرف.
اختلفــت التشــريعات بصــدد موقفهــا القانونــي اتجــاه  شــرط المنــع مــن التصــرف فالقانــون 
المدنــي الفرنســي جــاءَ خاليــاً مــن النــص علــى اباحــة الشــرط المانــع مــن التصــرف كقيــد ارادي 
علــى حــق الملكيــة الا فــي حالتيــن همــا المــال المقــدم مــن الزوجــة للــزوج )الدوطــة()8( والــذي 

)3( م 87 الفقرة 2 من القانون المدني المصري، والمادة )71( الفقرة 2 من القانون المدني العراقي.
)4( أنظــر خليــل أحمــد قــدادة، الوجيــز فــي شــرح القانــون المدنــي الفلســطيني، العقــود المســماة، عقــد الشــمل، فقــرة 68، ص 

206وص207.
)5( م 961 مــن القانــون المدنــي العراقــي رقــم 40 لســنة 1951 ومضمونهــا ) تصرفــات الصغيــر غيــر المميــز باطلــة وان أذن 

لــه وليــه(.
)6( عبد المنعم البدراني، حق الملكية، الملكية بوجه عام واسباب كسبها، سنة 1994م، فقرة 58، ص 82و83.

)7( م /71 الفقرة 2 من القانون المدني العراقي .
)8( الدوطة )عند الفرنجة( المال الذي تدفعه العروس الى عروسها انظر نجم المعاني الجامع _ معجم عربي.
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الــزوج  الفقــه الاســلامي )بالمهــر( حيــث ان هــذه الامــوال تضــع تحــت ادارة  فــي  يســمى 
الاولــى. الحالــة  فيهــا وهــذه  التصــرف  يجــوز  بنفســه ولا  ليســتغلها 

الحالــة  وهــذه  للورثــة  تركــه  الواجــب  الشــرعي  النصــاب  مــن  تخــرج  التــي  والامــوال 
الثانيــة)9(.

أمــا القانــون المدنــي المصــري الســابق )المختلــط والاهلــي( فقــط جــاء كذلــك خاليــاً مــن 
نــص يتعلــق بشــرط المنــع مــن التصــرف كمــا هــو الحــال فــي القانــون المدنــي الفرنســي، الا ان 
القضــاء المصــري قــد اهتــدى بمــا جــاء بــه القضــاء الفرنســي وجــاء القانــون المدنــي المصــري 
فقنــن احــكام القضــاء فــي هــذا الشــأن, أمــا القوانيــن العربيــة فأنهــا تباينت....منهــا مــا يؤيــد 
وباســتحياء وخاصــة التشــريعات التــي ســارت علــى نهــج المذهــب الحنفــي, ولغــرض تســليط 

الضــوء علــى الوقــف القانونــي لشــرط المنــع مــن التصــرف لا بــد مــن تقســيمه الــى...
الفرع الأول: موقف القانون المدني الفرنسي من شرط المنع من التصرف. 

ظهــر شــرط المنــع مــن التصــرف كقيــد ارادي فــي فرنســا فــي القــرن التاســع عشــر حيــث 
جــاء هــذا الشــرط خاليــاً مــن نــص يحكمهــا, وعندمــا عرضــت علــى القضــاء الفرنســي ذهــب 
فــي أول الامــر الــى الحكــم باعتبــار الشــروط المانعــة مــن التصــرف باطلــه بطلانــاً مطلقــاً 
فــي جميــع الاحــوال بغيــر اســتثناء اي ســواء كان المنــع مؤبــداً أو مؤقتــاً ودون النظــر الــى 
البواعــث التــي دفعــت الــى اشــتراط مثــل هــذه الشــروط وقــد اســتند القضــاء الفرنســي فــي حكمــه 

الــى عــدة اســباب منهــا:
فــإن  وبالتالــي  للمجتمــع  الاقتصــادي  النظــام  جوهــر  تعــد  الخاصــة  الملكيــة  1-ان 
احكامهــا تعــد مــن النظــام العــام بحيــث لا تمتلــك الإرادة الحــد مــن أهــم ســلطة جوهريــة فيهــا 

وهــي ســلطة التصــرف الــذي لا تتصــور الملكيــة بدونهــا)10(.
2-ان شــرط المنــع مــن التصــرف مخالــف لمبــدأ حريــة تــداول الامــوال الــذي عــد مــن 
الثوابــت الاساســية التــي يقــوم عليهــا بنــاء المجتمــع, منــذ القضــاء علــى الاقطــاع مــن قبــل 
الثــورة الفرنســية والــذي كان يصاحبــه نظــام حبــس الامــوال ولذلــك فالاعتمــاد علــى شــرط 
المنع)11(مــن التصــرف يعنــي الرجــوع الــى الــوراء مــن جهــة ومخالفــة النظــام العــام مــن جهــة, 
ولهــذا لــم يجــز القانــون المدنــي الفرنســي فــي المــواد)544, 896، 1594( شــرط المنــع مــن 
التصــرف وقضــى ببطــلان كل اتفــاق يــؤدي الــى حبــس الامــوال عــن التــداول الا فــي حــالات 
اســتثنائية لا تمثــل اصــلا عامــاً, فــاذا ورد شــرط المنــع مــن التصــرف فــي عقــد مــن العقــود 
طبقــت عليــه احــكام القانــون المتعلقــة بالشــروط المقترنــة بالعقــد الــواردة فــي المــادة )172( 
والمــادة )900 ( مــن التقنييــن المدنــي الفرنســي والتــي تقــرر بطــلان الشــرط المخالــف للنظــام 
العام و بطلان التصرف الذي ورد فيه الشــرط اذا كان هذا التصرف مُعاوضه اما اذا كان 
التصــرف تبرعــا بطــل الشــرط وصــح التصــرف الا اذا كان شــرط المنــع مــن التصــرف هــو 
الباعــث علــى التصــرف وفــي هــذا الصــدد , فقــد ظهــرت حــالات كثيــرة اوجبــت الاعتــداد بشــرط 
المنــع مــن التصــرف هدفهــا حمايــة المصالــح المشــروعة وخاصــة فــي التصرفــات الشــرعية 

)9( م/ )797( وكذلك م )1048( لغاية المادة )184( من القانون المدني الفرنسي . 
)10( د. طارق كاظم عجيل ، الحقوق العينية الاصلية ، ج1، حق الملكية ، ص 102.

)11( د. عبد المنعم البدراني، شرح القانون المدني من الحقوق العينية الاصلية، ص 21 سنة 1956، ص 86 .
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كمــا فــي حالــة مــن يهــب مــالا لأولاده ويشــترط عليهــم عــدم التصــرف لحمايــة مصالــح الاحفــاد 
او لحمايــة الاولاد انفســهم مــن نزقهــم)12(.

الفرع الثاني: موقف القوانين العربية من شرط المنع من التصرف.
القانــون المدنــي المصــري يعــد مــن اهــم القوانيــن المدنيــة التــي اســتقت منــه اغلــب القوانين 
العربيــة كالقانــون المدنــي العراقــي والســوري والجزائــري والاردنــي وعليــه فســوف اتنــاول موقــف 
القانــون المدنــي المصــري اولا ومــن ثــم القانــون المدنــي العراقــي وبعــض القوانيــن العربيــة ثانيــا     
اولا : موقــف القانــون المدنــي المصــري مــن شــرط المنــع مــن التصــرف تنــص المــادة 
)824( مــن القانــون المدنــي المصــري علــى انــه اذا كان شــرط المنــع مــن التصــرف الــوارد فــي 
العقــد او الوصيــة صحيحــا طبقــا لاحــكام المــادة )823 ( فــكل تصــرف مخالــف لــه يقــع باطــلا 
وبهــذا النــص يكــون القانــون المدنــي المصــري جــاء مخالفــا مــن القانــون المدنــي الفرنســي، 
حيــث قــرر بطــلان التصــرف المخالــف للشــرط المانــع مــن التصــرف وهــو بطــلان مطلــق وليــس 
بطــلان نســبي)13( ولا غبــار علــى ان القانــون المدنــي المصــري قــد اخــذ ببطــلان التصــرف 
المخالــف للشــرط المانــع بطلانــا مطلقــا دون البطــلان النســبي وبهــذا يكــون القانــون المدنــي 
المصــري قــد خطــى الخطــوة التــي لا يــزال المشــرع الفرنســي لــم يأخذهــا فــي هــذه المســالة ليبقــى 
الخــلاف علــى مــا هــو فــي فرنســا وينتهــي فــي مصــر)14( وقــد نضــم الشــرع المصــري شــرط 
المنــع مــن التصــرف فــي تقنينــه المدنــي حيــث تطلبــت المــادة )823( منــه توفــر شــرطين تمــت 
صياغتهمــا بطريقــة مرنــة تعطــي للقاضــي ســلطة تقديريــة لضبطــه بالأســباب التــي دعــت الــى 

تقريــره)15(. 
الشــرط الاول : ان يكــون الشــرط مبنيــا علــى باعــث مشــروع ويــراد بذلــك ان تكــون 
هنــاك مصلحــة جديــة تدعــو الــى هــذا الشــرط لا فــرق ان تكــون المصلحــة المــراد حمايتهــا هــي 
مصلحــة المشــترط او مصلحــة المتصــرف اليــه او مصلحــة الغيــر وهــذه المصلحــة يقدرهــا 

القاضــي بحيــث تكــون فــي نظــره مبــررا كافيــا لتقييــد ســلطة المالــك فــي التصــرف. 
الشــرط الثانــي : ان يكــون المنــع مــن التصــرف لمــدة معقولــة وذلــك منعــاً لخــروج المــال 
مــن التــداول حيــث لا يجــوز ان يكــون المنــع مــن التصــرف مؤبــداً وانمــا يجــب ان يقتصــر المنــع 
علــى مــدة معقولــة،  والمــدة المعقولــة هــي المــدة التــي تســتدعيها حمايــة المصلحــة التــي شــكلت 
باعثــا مشــروعاً للقبــول بصحــة شــرط المنــع مــن التصــرف فهــي مــدة مرنــة يتــم تقديرهــا وفقــاً 
لظــروف كل حالــة بمــا يتــلاءم لمقتضيــات المصلحــة التــي يــراد حمايتهــا، والقضــاء هــو الــذي 

يحددهــا حســب ملابســات القضيــة فيمــا يعتبــر مــدة معقولــة للمنــع مــن التصــرف.

)12( د. درع حمــاد عبــد ، الحقــوق العينيــة الاصليــة ، حــق الملكيــة والحقــوق المتفرعــة منهــا ، دار الســنهوري ، بيــروت ســنة 
2018 ،  ص 102 

)13( المشــرع المصــري درج فــي التعبيــر عــن البطــلان النســبي اصطــلاح قابليــة التصــرف للابطــال ودرج عــن البطــلان المطلــق 
عبــارة )يقــع باطــلا ( .

)14( د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، ج1 ، هامش رقم 2 ، ص 527.
)15( د. همام زهران ، الحقوق العينية الاصيلة ، حق الملكية ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، سنة 2010 ، ص 341.
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ثانيــاً: موقــف القانــون المدنــي العراقــي وبعــض القوانيــن العربيــة مــن شــرط المنــع 
مــن التصــرف لا نجــد فــي القانــون المدنــي العراقــي  نصــاً يمنــع او يجيــز شــرط المنــع مــن 
التصــرف وانّ اعراضــه عــن الاخــذ بحكــم القانــون المدنــي المصــري يمكــن تفســيره بعــدم رغبتــه 
فــي تقديــر هــذا الحكــم«)16( وانمــا اراد مــن ذلــك تــرك هــذه المســألة لحكــم القواعــد العامــة ومــن 
مقتضــى هــذه القواعــد ان كل شــرط غيــر ممنــوع قانونــاً ولا مخالــف للنظــام العــام والآداب)17( 
شــرط صحيــح يجــب الاعتمــاد عليــه واحترامــه وعلــى هــذا متــى كان شــرط المنــع مــن التصــرف 
يــراد  جديــه ومشــروعة  للغيــر مصلحــة  او  اليــه  للمتصــرف  او  للمتصــرف  وكانــت  مؤقتــاً 
حمايتهــا بهــذا الشــرط فأنــه يكــون شــرطا صحيحــاً يجــب العمــل بمقتضــاه)18( وهــذا هــو الــرأي 
الاول. ويذهــب انصــار عــدم مشــروعية شــرط المنــع مــن التصــرف الــى ان المشــرع ســمح 
بتأجيــل انتقــال الملكيــة الــى حيــن ســداد الثمــن)19( ولــو كان يجيــز شــرط المنــع مــن التصــرف 
لمــا اعتمــد علــى القــول بتأجيــل انتقــال الملكيــة, فشــرط عــدم التصــرف اكثــر ســهولة مــن اللجــوء 

الــى شــرط الاحتفــاظ بالملكيــة)20( وهــذ هــو الــرأي الثانــي. 
اليــه  يبــدو ان القضــاء العراقــي يؤيــد مــا ذهــب  امــا عــن موقــف القضــاء العراقــي 
اصحــاب الــرأي الأول, حيــث يــرى أن القواعــد العامــة لا تســعف فــي تقريــر صحــة شــروط 
المنــع مــن التصــرف لمخالفــة هــذه الشــروط لمقتضــى العقــد حيــث قضــت محكمــة التمييــز 
بانــه )اذا شــرط فــي عقــد البيــع عــدم جــواز بيــع الســيارة المبيعــة الــى الغيــر قبــل تســديد كامــل 

الثمــن فــلا يعتــد بهــذا الشــرط لمنافاتــه مقتضــى العقــد()21(
كمــا قضــت)اذا كان الشــرط يتنافــى مــع حــق المالــك فــي التصــرف بملكــه فــلا اعتبــار 

لهــذا الشــرط لمخالفتــه للنظــام العــام()22(.
والواقــع المنــع مــن التصــرف لا يمكــن اجازتــه او القــول بصحتــه طبقــاً لاحــكام المــادة 
)1/131( مدنــي عراقــي لأنــه شــرط مخالــف لمقتضــى العقــد هــذا مــن جهــة ومــن جهــة اخــرى 
انــه شــرط لــم يجــر بــه العــرف او العــادة فــي العــراق, ثــم ان اهــم الحــالات التــي تســتدعي 
ايــراد شــرط المنــع مــن التصــرف عمليــاً عالجهــا المشــرع العراقــي بنصــوص خاصــة, ففــي 
الهبــة اذا كانــت بشــرط العــوض او الإعاشــة لــم يجــز المشــرع للموهــوب لــه التصــرف بالعقــار 

الموهــوب)23(.
فــي  التمييــز رقــم 220 / ص /954  قــرار محكمــة  القانــون  المدنــي العراقــي وكذلــك  المــادة 131 ف3 مــن  )16( انظــر 

.954/7/28
)17( د. عبــود عبــد اللطيــف البلــداوي، دراســة فــي الحقــوق العينيــة الاصليــة ، ج1 ، مطبعــة المعــارف ، بغــداد ، ســنة 1975 

، ص 295.
)18( د. محمد طه البشير ود. غني حسون طه ، الحقوق العينية ، ج1 ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، سنة 2013 ، ص91 .

)19( م )1/543( مــن القانــون المدنــي العراقــي تنــص علــى ) اذا كان البيــع مؤجــل الثمــن جــاز للبائــع ان يحتفــظ بالملكيــة الــى 
ان يســتوفي الثمــن كلــه حتــى لــو تــم تســليم المبيــع . 

)20( د. درع حماد عبد ، المصدر السابق ، ص 112.
)21( رقم القرار 245 في 2/13/ 1958 مجلة القضاء ، العدد الثالث ، سنة 1958 ، ص 427.
)22( رقم القرار 1220 غي 7/28/ 1954 مجلة القضاء ، العدد الخامس 1954 ، ص .118. 

)23( تنــص المــادة )215 ( مــن القانــون التســجيل العقــاري علــى انــه ) اذا اشــترط فــي اكعبــة  او الافــراغ العــوض لمصلحــة 
الواهــب او المفــرغ او المصلحــة الغيــر فــلا تقبــل التصرفــات العقاريــة علــى العقــار الموهــب لــه الا باتفــاق الواهــب او المفــرغ او 
مــن اشــترط العــوض لمصلحتــه مــع الموهــوب لــه او المفــرغ لــه التصــرف بالعقــار الا بعــد وفــاة المواهــب او المفــرغ او باجــازه منــه 

وفــي حالــة الوفــاة يبــدل ســجل العقــار وفــق احــكام القانــون ( .
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كذلــك ان الشــرع العراقــي فــي المــادة)317( مــن قانــون التســجيل العقــاري لا تجيــز 
للمديــن الراهــن مقدمــاً التصــرف فــي المــال المرهــون قبــل موافقــة الدائــن المرتهــن علــى ذلــك 
حيــث نصــت علــى انــه )للراهــن اجــراء جميــع التصرفــات الناقلــة للملكيــة علــى العقــار المرهــون 
و حينئــذٍ يتحــول الديــن بمرتبتــه وشــروطه الــى مــن انتقــل اليــه العقــار المرهــون بموافقــة الدائــن 
المرتهــن)24( ويلاحــظ اخيــراً ان الشــرط المانــع مــن التصــرف اذا انصــب علــى تصــرف وارد 
علــى عقــار, فــان نصــوص قانــون التســجيل العقــاري لا تســمح او تجيــز تدويــن هــذا الشــرط فــي 

ســجلاتها لمخالفتــه مضمــون العقــد)25(.
القواعــد ترفــض صحتــه او فعاليتــه وذلــك  فــان  امــا اذا ورد التصــرف علــى منقــول 
لأســباب أولهمــا:- عــدم امكانيــة نفــاده بحــق الغيــر دون علــم الاخيــر بــه اعتمــادا علــى احــكام 
المــادة)142( مدنــي عراقــي وثانيهمــا:- ان قاعــدة الحيــازة فــي المنقــول تحــد مــن ســريان 
هــذا الشــرط وثالثهمــا:- ان الشــرط المقتــرن بالعقــد يرتــب وفقــا للقواعــد العامــة علــى عاتــق 
المتصــرف لــه التزامــا بالامتنــاع عــن عمــل والاخــلال بــه يــؤدي الــى فســخ العقــد مــع التعويــض 
وهــو جــزاء لا يتــلاءم مــع مــا ينــوي المتعاقديــن مــن وراء ايــراد الشــرط المانــع مــن التصــرف .
أمــا فــي القانــون المدنــي الســوري فقــط نــص فــي المــادة )778( مــن القانــون المدنــي 
علــى انــه ) 1-اذا تضمــن العقــد او الوصيــة شــرطاً يقضــي بمنــع التصــرف فــي مــال فــلا يصــح 

هــذا الشــرط مالــم يكــن مبنيــا علــى باعــث مشــروع ومقصــور علــى مــدة معقــول. 
2-ويكــون الباعــث مشــروعا متــى كان المــراد بالمنــع مــن التصــرف حمايــة مصلحــة 

مشــروعه للمتصــرف او المتصــرف اليــه او الغيــر.
3-والمــدة المعقولــة يجــوز ان تســتغرق مــدى حيــاة المتصــرف او المتصــرف اليــه او 

الغيــر(.
وهــذا النــص يشــير بوضــوح الــى قبــول المشــرع الســوري بالشــرط المانــع مــن التصــرف 
فــي العقــود او الوصايــا وهنــا لابــد مــن الاشــارة الــى ضــرورة تســجيل هــذا الشــرط فــي الســجل 
العقــاري وفقــا لاحــكام المــادة)9( مــن القــرار رقــم188 فــي 3/15 /1926 وذلــك باعتبــار 
ان هــذا الشــرط مــن التقييــدات العقاريــة الواجبــة التســجيل للنفــاد ولا ينتــج الشــرط المانــع آثــاره 

بالنســبة للغيــر الا بعــد تســجيله  وفقــا للأصــول .
أمــا القانــون المدنــي الكويتــي فقــد نظــم أحــكام الشــرط المانــع فــي المــواد )817-815( 
منــه حيــث نصــت المــادة )815( مــن القانــون المدنــي علــى انــه )اذا تضمــن التصــرف القانونــي 
شــرطاً يمنــع المتصــرف اليــه مــن التصــرف فــي المــال الــذي اكتســب ملكيتــه بمقتضــى ذلــك 
التصــرف، أو يقيــد حقــه فــي التصــرف فيــه، فــلا يصــح الشــرط مــا لــم يكــن مبنيــا علــى باعــث 

قــوي ومقصــور علــى مــدة معقولــة(. 
كمــا لا يحتــج بالشــرط المانــع الا اذا كان الغيــر علــى علــم بــه وقــت التصــرف او فــي 
مقــدوره ان يعلــم بــه)26( امــا قانــون المعامــلات المدنيــة الاماراتــي فــان الاصــل فيــه تحريــم 
شــرط  المنــع مــن التصــرف، ذلــك ان التصــرف اهــم ســلطات حــق الملكيــة وبدونــه لا يكــون 

)24( د. طارق كاظم عجيل ، المصدر السابق ، ص 114.
)25( مصطفى مجيد ، شرح قانون التسجيل العقاري ، ج3 ، ط1، بغداد 1979، ص 17.

)26( المادة )817( من القانون المدني الكويتي. 
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المالك)عملا( مالكا وان سمي كذلك قانونا ، كما ان منع تدامل الاصول يترتب عليه اثار 
خطيــرة مــن الناحيــة الاقتصاديــة الامــر الــذي ســوف يضــر بالمجتمــع بوجــه عــام لذلــك نــص 
المشــرع الاماراتــي فــي المــادة )1145( معامــلات مدنيــة علــى انــه )ليــس للمالــك ان يشــترط 
فــي تصرفــه عقــدا كان او وصيــة شــروطا تقييــد حقــوق المتصــرف اليــه ( الا ان المشــرع رأى 
مــن زاويــة اخــرى ان شــرط المنــع مــن التصــرف قــد يحقــق مصلحــة للمشــترط فــي الوقــت الــذي 
لا يهــدر فيــه جوهــر الملكيــة و لا يمنــع كليــة دون تــداول الامــوال فقــرر مثــل هــذه الشــروط 
اذا كانــت مشــروعة وقصــد بهــا حمايــة مصلحــة مشــروعة للمتصــرف او المتصــرف اليــه او 
الغيــر لمــدة محــددة)27( بالمنــع اليســير اي الــذي لا يــؤدي الــى الاضــرار بالمالــك او المصلحــة 
العامــة امــا الشــرع الجزائــري فقــد اغفــل النــص فــي القانــون المدنــي حــول الشــرط المانــع مــن 
التصــرف و بدايــة اعتقدنــا انــه ســار علــى موقــف الفقــه الاســلامي الــذي يرفــض الشــرط المانــع 
الا فــي بعــض الحــالات ولا يقــر بــه الا ان المــادة)104( مــن المرســوم المــؤرخ فــي 3/25/ 
1976 المتعلــق بتأســيس الســجل العقــاري حيــث تنــص علــى انــه ) يحقــق المحافــظ بــأن 
البطاقــة مؤشــر عليهــا بــأي ســبب يقيــد حريــة التصــرف فــي الحــق مــن قبــل صاحبــه الاخيــر ( 
وهــو مــا يــدل علــى ان المشــرع اخــذ بالشــرط المانــع مــن التصــرف وبعــد ان اســتعرضنا موقــف 
التشــريعات مــن شــرط المنــع مــن التصــرف لا بــد لنــا ان نبيــن الطبيعــة القانونيــة لشــرط المنــع 

مــن التصــرف وتحديــد نطاقــه وهــذا مــا ســوف نتناولــه فــي البحــث الثانــي.

)27( المادة )1145( من قانون المعادلات الاماراتي. 
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المبحث الثاني
الطبيعة القانونية لشرط المنع من التصرف وتحديد نطاقه.

أن تحديــد الطبيعــة القانونيــة لشــرط المنــع مــن التصــرف اثــر واضــح علــى تحديــد نــوع 
الجــزاء الــذي يترتــب علــى مخالفــة الشــرط وعلــى تحديــد نطاقــه ولغــرض تســليط الضــوء علــى 

موضــوع هــذا المبحــث لابــد مــن تناولــه فــي مطلبيــن همــا:-
المطلب  الأول: الطبيعة القانونية لشرط المنع من التصرف.

لقــد تباينــت آراء الفقــه فــي تحديــد طبيعــة الشــرط المانــع مــن التصــرف)28( هــذا التبايــن 
يجد ســببه في ان الاعتراف بهذا الشــرط وتحديد الاســس والقواعد التي تحكمه كان من عمل 
القضــاء دون اي نــص تشــريعي لإقــراره ممــا اجتهــد الفقهــاء فــي البحــث عــن اســاس قانونــي 
مبنــي علــى رأي ســديد وذلــك مــن خــلال رده الــى احــد الأنظمــة القانونيــة الموجــودة فذهــب 
رأي الــى أن شــرط المنــع مــن التصــرف هــو انتقــاص مــن اهليــة المشــترط عليــه )المالــك()29(. 
وقــد تعــرض هــذا الــرأي للنقــد مــن جانــب عــدد آخــر مــن الفقهــاء, ذلــك ان احــكام الاهليــة 
مــن النظــام العــام فــلا يجــوز لإرادة الأفــراد أن  تعــدل فيهــا، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة اخــرى 
ان اهليــة   الاداء وهــي المقصــودة تــدور وجــوداً وعدمــاً مــع التمييــز وحيــث لا يكــون الشــخص 
اهــلًا لمباشــرة تصــرف معيــن لنقــص فــي تمييــزه فــإن المنــع ينصــرف اليــه لا إلــى التصــرف ذاتــه, 
فهــذا التصــرف يظــل ممكنــاً ولكــن شــخصاً آخــر هــو الولــي أو الوصــي يباشــره نيابــة عنــه أمــا 
فــي حالــة المنــع مــن التصــرف فــإن المنــع مــن التصــرف ينصــب علــى التصــرف ذاتــه وليــس 
علــى شــخص مــن يقــوم بــه لنقــص فــي تمييــز ولهــذا فــإن الامــر لا يحتــاج الــى وجــود مــن ينــوب 

عنــه فــي مباشــرة هــذه التصــرف)30(.
وذهــب البعــض الاخــر الــى أن شــرط المنــع مــن التصــرف يتضمــن مجــرد التــزام بامتنــاع 
عنــه عمــل)31( فالمالــك بمقتضــى شــرط المنــع مــن التصــرف فــي ملكــه فــإذا اجــرى تصرفــاً يمنعــه 
الشــرط عــد مخــلًا بالتــزام ترتــب فــي ذمتــه وحــق للمتصــرف الاصلــي أن يطلــب فســخ التصــرف 
الــذي أجــراه فــإذا تقــرر فســخه عــاد المــال الــى المتصــرف الاصلــي, لمــا للفســخ مــن أثــر رجعــي 
وقــد قيــل فــي نقــد هــذا الــرأي أن مــن شــأن أعمــال فكــرة الفســخ أن يعــود المــال الممنــوع التصــرف 
فيــه الــى المتصــرف الأصلــي الــذي وضــع الشــرط وهــذا مــا يتجــاوز حــدود الغــرض الــذي اريــد 

مــن الشــرط تحقيقــه.
وذهــب رأي ثالــث وهــو الاتجــاه الســائد ونحــن نرجحــه الــى ان شــرط المنــع مــن التصــرف 
يجعــل الشــيء غيــر قابــل للتصــرف)32(، وهــذا لا يعنــي خــروج الشــيء الممنــوع التصــرف فيــه 
مــن دائــرة التعامــل, فهــو مــا يــزال مــع ذلــك محــلًا صالحــاً للحقــوق الماليــة وحيــث أن عــدم جــواز 
)28( د. عبــد المنعــم فــرج الصــده، الحقــوق الصينيــة الاصليــة ، دراســة فــي القانــون اللبنانــي والقانــون المصــري ، دار النهضــة  

العربيــة ، بيــروت ، بــلا ســنة طبــع ، ص 171.
)29( جوسران ، دروس في القانون المدني الفرنسي ، ج1/ط3 ، باريس سنة /1938/، ص 185. 

)30( د. محمد طه البشير ود. غني حسون طه، المصدر السابق ، ص 92 .
)31( د. عبد المنعم البدراوي ، المصدر السابق ، ص 95.

)32( منصور مصطفى منصور ، التامينات العينية ، القاهرة ، سنة 963، ف 185 .



)1
0(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

77

الشرط المانع من التصرف في القوانين المدنية  المقارنةالملف القانوني

التصرف ينصب على الشيء ذاته لذا يوصف)بعدم جواز تصرف عيني( فهو قيد عيني.

المطلب الثاني: نطاق شرط المنع من التصرف.
قــد يقــع الشــرط المانــع مــن التصــرف ضمــن عقــد أو وصيــة مثــل عقــد البيــع أو عقــد 
الهبــة بنوعيهــا الظاهــر والمســتتر بعقــد بيــع, ويــزداد وجــود شــرط المنــع ضمــن عقــود التبــرع 
التــي تهــدف مــن ورائهــا تحقيــق مصلحــة جديــة, والغالــب ان يكــون التصــرف المتضمــن 
للشــرط المانــع تصرفــاً ينقــل ملكيــة المــال مــع اشــتراط عــدم جــواز التصــرف فيــه الا ان ذلــك 
لا يمنــع ان يكــون التصــرف ناقــلًا لحــق انتفــاع مــع الاشــتراط بعــدم التصــرف بهــذا الحــق الــى 
شــخص آخــر وقــد يأخــذ الشــرط المانــع صــور منهــا أن يتبــرع احــد الاشــخاص بمبلــغ  مــن 
المــال الــى شــخصٍ آخــر ويشــترط عليــه بــأن يشــتري بهــذا المبلــغ داراً لا يجــوز لــه التصــرف 
فيــه او يتبــرع المتصــرف بعقــار أحــد الاشــخاص ويشــترط عليــه اذا هــو تصــرف بالعقــار ان 
يشــتري بالثمــن عقــاراً آخــر وقــد يــرد الشــرط المانــع مــن التصــرف فــي الوعــد بالبيــع, حيــث 
يشــترط الموعــود لــه بــالا يتصــرف الواعــد بالعقــار طــول مــدة الوعــد)33( واذا كان الاصــل ان 
هــذا الشــرط يــرد بوصفــه قيــداً علــى الملكيــة فأنــه قــد يــرد ايضــاً بوصفــه قيــداً علــى الحقــوق 

العينيــة الاخــرى وفــي كل الحــالات فأنــه يلــزم لصحتــه ثلاثــة شــروط :   
أولهما : ان يرد الشرط المانع في تصرف قانوني.

وثانيهما: ان يكون الباعث منه مشروع .
وثالثهما: ان يكون شرط المنع من التصرف مؤقتاً)34(.

وسوف نبحث كل من هذهِ الشروط في فرع مستقل:
الفرع الاول: ان يرد شرط المنع في تصرف قانوني. 

يجــب ان يــرد هــذا الشــرط  فــي نطــاق تصــرف قانونــي، فــاذا ورد شــرط المنــع مــن 
التصــرف فــي عقــد مــن العقــود طبقــت عليــه احــكام القانــون المتعلقــة بالشــروط المقترنــة 
بالعقــد الــواردة فــي المــادة )172( والمــادة )900( مــن التقنيــن المدنــي الفرنســي والتــي تقــرر 
بطــلان الشــرط المخالــف للنظــام العــام وبطــلان التصــرف الــذي ورد فيــه الشــرط، اذا كان 
التصــرف معارضــه، أمــا اذا كان التصــرف تبرعــا، بطــل الشــرط وصــح التصــرف، إلا إذا 
كان شــرط المنــع مــن التصــرف هــو الباعــث علــى التصــرف، إلا أن هنــاك حــالات كثيــرة 
أوجبــت الاعتــداد بشــرط المنــع مــن التصــرف لحمايــة بعــض المصالــح المشــروعة وخصوصــا 
فــي التصرفــات التبرعيــة، كمــن يهــب مــالا لأولاده ويشــترط عليهــم عــدم التصــرف بالمــال 
لحمايــة مصالــح الأحفــاد أو لحمايــة الأولاد أنفســهم مــن نزقهــم، ثــم انتقلــت بعــد ذلــك الــى عقــود 

المعاوضــات وأصبحــت مــن الشــروط الشــائعة فــي المعامــلات)35(.
وفــي نطــاق عقــد الرهــن حيــث يشــترط الدائــن المرتهــن فــي بعــض الحــالات علــى 
المديــن الراهــن عــدم التصــرف فــي المــال المرهــون لتجنــب اجــراءات حــق التتبــع، وفــي هــذا 
الصــدد نجــد المشــرع العراقــي لا يجيــز للمديــن الراهــن مقدمــاً التصــرف فــي المــال المرهــون 

)33( د. اسماعيل غانم ، الحقوق العينية ، القاهرة ، سنة 1960 ، الفقرة 38 ، ص 81 .
)34( م/ 823 من القانون المدني المصري .

)35( د. درع حماد ، المصدر السابق ، ص 102.
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قبــل موافقــة الدائــن المرتهــن علــى ذلــك التصــرف حيــث نصــت المــادة )317( مــن قانــون 
التســجيل العقــاري علــى انــه )1- للراهــن اجــراء جميــع التصرفــات الناقلــة للملكيــة علــى العقــار 
المرهــون وحينئــذ يتحــول الديــن بمرتبتــه وشــروطه الــى مــن انتقــل اليــه العقــار المرهــون بموافقــة 

الدائــن المرتهــن(.
وفــي هــذا الصــدد اذا ورد الشــرط المانــع مــن التصــرف فــي تصــرف وارد علــى عقــار، 
فــأن نصــوص قانــون التســجيل العقــاري لا تجيــز تســجيل هــذا الشــرط فــي ســجلاتها لمخالفتــه 

مقتضــى العقــد)36(.
واذا ورد الشــرط المانــع مــن التصــرف فــي العقــارات فانــه لا يمنــع مــن ان يــرد فــي 
المنقــولات، فقــد يشــترط المتصــرف بأحــد المنقــولات علــى المشــتري عــدم التصــرف فيهــا خــلال 
فتــرة زمنيــة معينــة الا ان هنــاك رأي بشــأن شــرط المنــع مــن التصــرف فــي المنقــولات حيــث ان 

القواعــد العامــة تعتــرض صحتــه او فاعليتــه لســببين: 
اولهمــا: عــدم امكانيــة نفــاذه بحــق الغيــر دون علــم الاخيــر بــه اســتناداً لاحــكام المــادة 

)142( مدنــي    
وثانيهمــا: ان قاعــدة الحيــازة فــي المنقــول تحــد مــن ســريان هــذا الشــرط الــى حــد تجعلــه 

عديــم الاهميــة ممــا ينــدر التعامــل بــه)37(.

الفرع الثاني: ان يكون الباعث منه مشروعاً. 
ويــراد بذلــك ان تكــون هنــاك مصلحــة جديــة تدعــو الــى هــذا الشــرط ويســتوي ان تكــون 
المصلحــة التــي يــراد حمايتهــا هــي مصلحــة المشــترط او مصلحــة المتصــرف اليــه او مصلحــة 

الغيــر ومثــال ذلــك ان يهــب المتصــرف احــد اموالــه الــى احــد اقاربــه
ويشــترط ضمــن عقــد الهبــة احتفاظــه بحــق الانتفــاع بهــذا المــال طــوال حيــاة المتصــرف 
وضمــان لذلــك يشــترط المتصــرف علــى المتصــرف اليــه عــدم جــواز التصــرف فــي هــذا المــال، 
وقــد لا يقصــد المتصــرف حمايــة نفســه مــن الشــرط المانــع مــن التصــرف وانمــا حمايــة مصلحــة 
مشــروعة للمتصــرف اليــه فقــد يكــون المتصــرف اليــه طائشــاً لا يقــدر أهميــة الأمــوال لــه أو 

ســفيهاً)38( فيشــترط عــدم جــواز بيــع المــال الموهــوب لــه حتــى يــزول ســبب طيشــه.

الفرع الثالث: ان يكون شرط المنع من التصرف مؤقتاً. 
لا يمكــن ان يكــون شــرط المنــع مــن التصــرف ان يكــون مؤبــداً، فــاذا كان مؤبــداً يعنــي 
ذلــك حبــس المــال عــن التــداول بصفــة دائمــة ولا يصــح ان يكــون لمــدة طويلــة بحيــث تتجــاوز 
الهــدف الــذي دعــت اليــه وانمــا يقــرر لمــدة معقولــة حيــث تناولــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 
)823( مــن القانــون المدنــي المصــري هــذا الشــرط وقــد تكــون هــذه المــدة معقولــة حتــى لــو 

)36( مصطفى مجيد، شرح قانون التسجيل العقاري ، ج3، ط1، بغداد ، 1989،ص17.
)37( عبد الفتاح عبد الباقي ، الاموال، ص 168نقلا عن د. طارق كاظم عجيل ، المصدر السابق ، ص 115 .

)38( الســفيه هــو الــذي يبــذر اموالــه فيمــا لا مصلحــة لــه فيــه وعلــى غيــر مقتضــى العقــل والشــرع ولــو كان ذلــك فــي ســبيل الخيــر 
، انظــر د. عبــد المجيــد الحكيــم وعبــد الباقــي البكــري ومحمــد طــه البشــير ،ج1، مصــادر الالتــزام ، بيــروت ، لبنــان ، ســنة 2008 

، ص72.
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اســتغرقت حيــاة المتصــرف او المتصــرف اليــه أو الغيــر، ومعقوليــة المــدة أمــر)39( متــروك 
للقاضــي، فلــه ان يعتبــر المــدة معقولــة او لا يعتبرهــا كذلــك اعتمــاداً علــى ظــروف كل حالــة 
فــاذا تجــاوزت مــدة المنــع مقتضيــات تلــك المصلحــة او تجــاوزت الحاجــة التــي دعــت اليــه 
كان الشــرط لغــواً وتطبيقــاً لمــا تقــدم قــرر القضــاء الفرنســي  ان ممــا يتجــاوز المــدة المعقولــة  
للمصلحــة التــي تبــرر الشــرط هــو المنــع مــن التصــرف لمــدة ثلاثيــن عامــاً المقتــرن بوصيــة 
لمصلحــة الموصــي لــه الــذي يبلــغ مــن العمــر )52( ســنة بغيــر ايضــاح عــن مبــرر المنــع )40( 
ولــم تبيــن المــادة )1028( مــن القانــون المدنــي الاردنــي مــا حددتــه الفقــرة الثالثــة مــن القانــون 

المدنــي المصــري حيــث تركــت تحديــد ذلــك الــى قاضــي الموضــوع.
كل مــا تقــدم بمــا ذكــر عــن موقــف القوانيــن الوضعيــة، الا ان الحــال مختلــف تمامــاً 

عــن موقــف الفقــه الاســلامي وهــذا مــا ســوف نتناولــه فــي المبحــث الثالــث.

)39( د. درع حماد عبد, المصدر السابق ص106.
)40( د. عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري، مصــادر الحــق فــي الفقــه الاســلامي، دراســة مقارنــة فــي الفقــه الغربــي، ســنة 1953، 

ج3،ص130.
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المبحث الثالث
موقف القضاء والفقه الاسلامي من شرط المنع من التصرف.

      
يعتبــر كل مــن الفقــه والقضــاء مــن المصــادر الاحتياطيــة للقانــون وتســمى بالمصــادر 
لكــي  الفقهيــة  المؤلفــات  الــى  يرجــع  القاضــي  ان  للقانــون حيــث  التفســيرية  او  الاستئناســيه 
يســتوحي منهــا الحكــم , كمــا ان الفقيــه بــدوره يقــوم بالتعليــق علــى الاحــكام القضائيــة حيــث 
يبيــن للقاضــي الطريــق الســليم والصائــب,  كــي يتجنــب مواطــن الزلــل ولغــرض تســليط الضــوء 

علــى موضــوع هــذا المبحــث لابــد مــن تناولــه فــي مطلبيــن وكمــا يلــي :
المطلب الاول: موقف القضاء من شرط المنع من التصرف.

رفــض القضــاء الفرنســي فــي البدايــة شــروط المنــع مــن التصــرف رفضــا تامــا مســتندا 
فــي ذلــك الــى عــدة اســباب قانونيــة)41( وسياســية واجتماعيــة واقتصاديــة)42( حيــث ان الاســباب 
القانونيــة تتمثــل فــي ان خصائــص حــق الملكيــة حــق المالــك فــي التصــرف بملكــه كيــف مــا شــاء 
ذلــك لان حــق التصــرف يعتبــر مــن الركائــز الجوهريــة للملكيــة العقاريــة الخاصــة واذا اختــل 
هــذا العنصــر فقــدت الملكيــة جوهرهــا الاســاس)43( كمــا ان الاســباب السياســية والاجتماعيــة 
التــي عانــى منهــا الشــعب الفرنســي التــي تتمثــل فــي مســاوئ الاقطــاع ذلــك لان اجــازة المنــع 
مــن التصــرف ســوف يــؤدي الــى حبــس الامــوال مــن التــداول وبالتالــي يــؤدي الــى تركيــز الثــروة 
فــي ايــادي فئــة قليلــة مــن الاقطــاع، وصــح شــرط المنــع مــن التصــرف يــؤدي الــى اعاقــة حركــة 
تــداول الامــوال وبالتالــي يتجلــى مضــاره الســلبي علــى الثــروة القوميــة واســتمر هــذا الموقــف فــي 
القضــاء الفرنســي الــى ان صــدر حكــم قضائــي قــرر بموجبــه صحــة شــرط المنــع مــن التصــرف 
فــي قضيــة )beaug( اذا مــا تــم تحديــده بمــدة ذلــك لانهــا تعتبــر مــن مســائل الواقــع التــي ينفــرد 
بهــا قاضــي الموضــوع بتحديدهــا اســتمر الامــر بفرنســا بيــن الرفــض والقبــول فتــارة يقضــي 
بصحــة الشــرط المانــع مــن التصــرف وتــارة اخــرى يرفــض هــذا التصــرف بحســب الحاجــة 
العمليــة وغيــاب النــص القانونــي، واســتمر ذلــك النهــج الــى ان صــدر القانــون المدنــي المرقــم 
81/526 الصــادر فــي 3 يونيــو 1971 الــذي اجــاز بموجبــه الشــرط المانــع مــن التصــرف 
بشــروط تــم تحديدهــا فــي المــادة 1/900 منــه)44( ولــم ينحصــر تدخــل المشــرع بوضــع القيــود 
علــى حــق الملكيــة ذاتــه وانمــا تجــاوز الــى ابعــد مــن ذلــك وذلــك عــن طريــق الحــد مــن ســلطة 
المالــك فــي التصــرف لاحــد الســلطات الهامــة والرئيســية التــي يخولهــا حــق الملكيــة ، ومــن 
شــان هــذه القيــود ان تمنــع المالــك مــن التصــرف بالشــيء المملــوك منعــا مؤقتــا، كمــا هــو 
الحــال فــي مــا اورده القانــون المدنــي المصــري فــي نطــاق ملكيــة الاســرة حيــث لا يجــوز لأي 
شــريك فــي ملكيــة الاســرة ان يتصــرف فــي نصيبــه لاجنبــي عــن الاســرة الا بموافقــة الشــركاء 

(41)  Laurent Francois Principes de Droit cidil,3eme,ed Dalloz,1978, P 601.   
)42( ايناس محمد ابراهيم جاد الحق، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، بدون سنة نشر، ص 130.

(43) Laurent Francois princips de droit civil ,3emeed Dalloz, 1978 p 603
)44( ايناس ابراهيم جاد الحق ، المصدر السابق ، ص 82 .
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جميعــا)45( م )853( مــن القانــون المدنــي المصــري)46( وكمــا هــو الحــال بالنســبة الــى المالــك 
الــذي تــوزع عليــه الارض المســتولى عليهــا فــي مصــر طبقــا لقانــون الاصــلاح الزراعــي اذ لا 
يجــوز لــه ولا لورثتــه ومــن بعــده التصــرف فــي هــذه الارض قبــل الوفــاء بثمنهــا كامــلا )م16( 
مــن قانــون الاصــلاح الزراعــي المصــري)47( وفــي الشــفعة فــرض القانــون علــى المالــك بــان 
يكــون التصــرف بالشــيء المملــوك لــه للشــفيع وحــده دون غيــره اذا طلــب الاخيــر الشــفعة 
واســتوفى الشــروط اللازمــة  لذلــك)48( كمــا قــد يكــون مــن شــأن هــذه القيــود ان تمنــع المالــك مــن 
التصــرف بصفــه مؤبــده, كمــا هــو الحــال فــي الامــوال الموقوفــة, وأجــازت المحاكــم المصريــة 
الاشــتراطات المانعــة مــن التصــرف بنفــس الشــروط التــي أجازتهــا المحاكــم الفرنســية، بــل 
أصبحــت هــذه الاشــتراطات أمــراً لا اعتــراض عليــه فــي قضائهــا كمــا أبطــل القضــاء المصــري 
الشــروط المؤبــدة وأجــاز الشــروط المؤقتــة، وكل ذلــك ماهــو إلا صــدى للقضــاء الفرنســي)49(.
واشــترط القضــاء المصــري لتصحيــح الشــرط المانــع مــن التصــرف المؤقــت أن تكــون 

هنــاك مصلحــة جديــة مشــروعة ابتغــى الشــرط الــى تحقيقهــا)50(.
أمــا عــن موقــف القضــاء العراقــي حيــث يبــدو ان القضــاء العراقــي يؤيــد مــا ذهــب اليــه 
بعــض الفقهــاء الذيــن يــرون ان احجــام المشــرع لا يمكــن تبريــره الا علــى اســاس عــدم الرغبــة 
فــي تقريــر الاحــكام الــواردة فــي المادتيــن)823و824( مدنــي مصــري, وانــه تــرك الامــر فــي 
ذلــك الــى القواعــد العامــة التــي نصــت عليهــا المــادة )131( مدنــي عراقــي, لان الاصــل ان 
شــرط المنــع مــن التصــرف مخالــف للنظــام العــام لتجريــده حــق الملكيــة مــن ابــرز عناصرهــا 
وهــي حــق التصــرف ولمخالفتــه مبــدأ تــداول الامــوال, وهــذا غيــر جائــز الا فــي الحــالات التــي 
جــاء بهــا القانــون او الشــرع كالوقــف, حتــى فــي هــذه الحالــة لا بــد ان يكــون الشــرط مبنيــاً علــى 

باعــث مشــروع وان يقتصــر علــى مــدة معقولــة)51(.
وفــي هــذا الصــدد قضــت محكمــة التمييــز بأنــه )إذا شــرط فــي عقــد البيــع عــدم جــواز 
(45) Plus de precision art 900.1 du code civil Francais , creeper loide 21 mars 1804 modifie  Parlol 
305 du mars 2002, art jorf 5 mars 2002 ( les clases d inalienabilite affectant un bien donne ou 
legae ne sont valable que sielles sont t emporaires et justifies par un bien donne ou lege ne 
memo ades personnes physique a charge de constitur des personnes morales). )

)46( عبــد المنعــم فــرج الصــدة، الحقــوق العينيــة الاصليــة ، دراســة فــي القانــون اللبنانــي ، والقانــون المصــري، دار النهضــة 
العربيــة،  للطباعــة والنشــر ، بيــروت ، ســنة 1982 ، فقــرة 38، ص134 وبنفــس المعنــى خليــل احمــد قــدادة ، حــق الملكيــة ، 

فقــرة 23، ص 57.
)47( عبد المنعم فرج الصدة ، المصدر السابق ، فقرة 83، ص 134.

)48( خليل احمد قدادة ، الوجيز في شرح القانون المدني الفلسطيني ، ج1 ، حق الملكية ، فقرة 23، ص 58.
)49( فقضــت محكمــة طنطــا الكليــة فــي حكــم لهــا جــاء فيــه )اذا حــرم  البائــع علــى المشــتري منــه التصــرف فــي العيــن المبيعــة 
تحريمــا مؤقتــا ، كان الشــرط جائــز ، ســواء كان التصــرف بعــوض او بغيــر عــوض امــا اذا التحريــم عــن التصــرف بصفــة مؤيــدة 
كان الشــرط باطــلا ، ولا يبنــى عليــه بطــلان العقــد الا اذا كان الشــرط فــي مقابــل الالتزامــات انــي التــزم بهــا الطــرف الاخــر ( طنطــا 
الكليــه 6 ينايــر 1926، المحامــاة ، الســنة 6، رقــم 539، ص 865 ومــن قبلهــا محكمــة بنهــا الجزئيــة ينايــر 1925، المحامــاة 

، الســنة 5 )رقــم 383(، ص 450.
)50( عــن موقــف القضــاء المصــري فــي هــذا الصــدد انظــر : قــرار محكمــة النقــض )30-1-82-1949،س17،م و م، 4، 
1911( مشــار اليــه فــي محمــد كمــال عبــد العزيــز، وقــرار محكمــة النقــص )م وم-3-1945( مشــار اليــه المصــدر ذاتــه ، ص 

.722
)51( انظــر شــاكر ناصــر حيــدر، الوســيط، 1959، ص340-341، فقــره )3165( ومنــذر الفضــل ، الوظيفــة الاجتماعيــة 
للملكيــة الخاصــة ، ص309 وعبــود البلــداوي، القيــود الــواردة علــى حــق الملكيــة بســبب الجــوار ، مجلــة القضــاء ، بغــداد ، العــدد 

الاول والثانــي ، الســنة 29، 1974، ص 295.
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بيــع الســيارة المبيعــة الــى الغيــر قبــل تســديد كامــل الثمــن, فــلا يعتــد بهــذا الشــرط لمنافاتــه 
مقتضــى العقــد()52(.

كمــا قضــت أيضــاً)إذا كان الشــرط يتنافــى مــع حــق المالــك فــي التصــرف بملكــه فــلا 
اعتبــار لهــذا الشــرط لمخالفتــه للنظــام العــام()53(.      

أمــا الاتجــاه الثانــي فقــد اجــاز شــرط المنــع مــن التصــرف فقــد قضــت محكمــة التمييــز 
بأنــه )يصــح الاشــتراط فــي عقــد بيــع الســيارة بعــدم جــواز بيعهــا الا بعــد تســديد كامــل ثمنهــا, 

وبــأن عــدم دفــع القســط المســتحق مــن الثمــن يجعــل بقيــة الاقســاط مســتحقة الدفــع()54(.

المطلب الثاني: موقف الفقه الاسلامي  من شرط المنع من التصرف.
يعــد شــرط المنــع مــن التصــرف حديــث النشــأة نســبياً فهــو فيمــا يــرى بعــض الكتــاب قــد 
نشــأ بعــد  منتصــف القــرن التاســع عشــر فــي احضــان القضــاء الفرنســي الــذي كان اول مــن 
أجــاز العمــل  بــه وصححــه ، ولكــن هــذا الــرأي لا يمكــن التســليم بــه علــى اطلاقــه، اذ ان جانبــاً 
مــن الفقــه  الاســلامي قــد اجــاز هــذا النــوع مــن الشــروط واعتبــره صحيحــاً بقيــود معينــة وهــذا 
يعني ان الفقه الاســلامي قد ســبق القضاء الفرنســي بزمن طويل حيث ان الحضارة العظيمة 
التــي بناهــا المســلمون فــي أوربــا وبالتحديــد الاندلــس والتــي دامــت 800 عــام تنشــر النــور والعلــم 
فــي كل انحــاء أوربــا وكان المســلمون يتبعــون المذهــب المالكــي الــذي يتســم بــأن مصــادره كثيــرة 
جــداً حتــى وصلــت مصــادره الــى 24 مصــدر كان الفرنســيون عندمــا احتلــوا مصــر قــد تأثــروا 
بالفقــه الاســلامي وقامــوا بنقــل كثيــر مــن انظمــة الشــريعة الاســلامية فــي المعامــلات مــن بيــع 
وهبــة ورهــن وجرائــم ثــم قامــوا بجمعهــا فيمــا يســمى بمجموعــة نابليــون ســنة 1804 , ومــن بيــن 
القوانيــن التــي تؤكــد ان التشــريع الفرنســي قــد اســتمدها مــن الفقــه المالكــي مثــلا العقــود وشــروط 
صحــة العقــد وحريــة المتعاقديــن ونظــرا لاهميــة الفقــه الاســلامي فــي الكثيــر مــن التصرفــات 
القانونيــة ومنهــا شــرط المنــع مــن التصــرف لابــد مــن اســتعرض الموقــف الفقهــي للمذاهــب 

الاســلامية . 
ففــي المذهــب الحنفــي: نجــد ان الشــرط المانــع مــن التصــرف شــرط فاســد يفســد العقــد 
فــي الــراي الغالــب لــدى الاحنــاف و علــى وجــه الخصــوص فــي المعاوضــات دون التبرعــات ولا 
يفســد العقــد عنــد القليــل مــن الأحنــاف كابــن ابــي ليلــى ولــذا يعــد الشــرط المانــع مــن التصــرف 
لغــوا فــي الفقــه الحنفــي حتــى لــو رتــب الشــرط منفعــة للمبيــع ذاتــه او للبائــع )المتصــرف( او 
للمشــتري )المتصــرف لــه( او لأجنبــي عــن المتقاعديــن )الغيــر( ومثــل المنفعــة لــذات المبيــع 
ان يشــتري عبــدا علــى الا يبيعــه او يهبــه او يخرجــه مــن ملكــه او علــى ان يبيعــه مــن فــلان 
دون غيــره او علــى الا يخرجــه مــن بلــد معيــن ومثــال المنفعــة التــي تتحقــق للبائــع )المتصــرف( 
المنفعــة التــي قــد تتعلــق بالمبيــع ذاتــه او الــى مســتقله عــن المبيــع)55(, والمــادة )189( مــن 

)52( رقم القرار )245(  في 1958/2/13، مجلة القضاء، العدد الثالث ، 1958، ص 427.
)53( رقم القرار )1220( في 1954/7/28، مجلة القضاء ، العدد الخامس ، 1954، ص 118.

)54( قــرار محكمــة التميــز العــراق رقــم )566( مدنيــة اولــى، ســنة 1976، تاريــخ القــرار 8-9-1976، مجموعــة الاحــكام العدليــة 
، العدد الثالث لســنة 1976، ص 11.

)55( د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، المصدر السابق ، ص 131-130.
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مجلــة  الاحــكام العدليــة التــي ســارت علــى نهــج المذهــب الحنفــي بــان )البيــع بشــرط ليــس فيــه 
نفــع لاحــد العاقديــن يصــح والشــرط لغــو , فبيــع الحيــوان علــى ان لا يبيعــه المشــتري لاخــر 
او علــى ان يرســله الــى المرعــى صحيــح والشــرط لغــو, ويتبيــن ممــا جــاء اعــلاه بــان الشــرط 
المانــع مــن التصــرف شــرط فاســد يفســد العقــد فــي الــرأي الغالــب لــدى الاحنــاف, حيــث يبيــن 
الفقــه الحنفــي بــأن كل مبادلــة مــال بمــال كالبيــع والشــراء والايجــار والاســتئجار والمزارعــة 
والمســاقاة والقســمة والصلح عن مال لا يصح اقترانه بالشــرط الفاســد ولا تعليقه به بل تفســد 

اذا اقترنــت او علقــت بــه()56(. 
أمــا عــن موقــف المذهــب المالكــي : فــان موقفهــم لا يختلــف عــن  موقــف المذهــب 
الحنفــي مــن شــرط المنــع مــن التصــرف فقــال اغلبهــم بعــدم جــوازه مــن ذلــك قــال ) اذا اشــترى 
عبــدا علــى ان لا يبيعــه ولا يهيبــه ولا يتصــدق بــه فالبيــع فاســد عندنــا( وقــال ابــن ابــي ليلــى 

البيــع جائــز والشــرط باطــل وقــال ابــن ســيرين البيــع جائــز والشــرط صحيــح)57(. 
وروايــة عــن عمــرو بــن شــعيب عــن ابيــه عــن جــده رضــي الله تعالــى عنهــم ان النبــي 
)صلــى الله عليــه وســلم( نهــى عــن بيــع وشــرط ، وعــن حادثــة شــراء بريــرة قــال رســولنا الكريــم 
)صلــى الله عليــه وســلم( ) مــا  بــال اقــوام يشــترطون شــروطا ليســت فــي كتــاب الله كل شــرط 
ليس في كتاب الله فهو باطل كتاب الله احق وشرط الله اوثق اما اذا اشترط شرطا يقتضيه 
العقــد كشــرط الملــك للمشــتري فــي المبيــع او شــرط تســليم الثمــن او تســليم المبيــع فالبيــع جائــز 
لان هــذا بمطلــق العقــد يثبــت فالشــرط لا يزيــده الا وكاده ، وان كان شــرطا لا يقتضيــه العقــد 
وليــس فيــه عــرف فذلــك جائــز ايضــا ، وذلــك لان الثابــت بالعــرف ثابــت بدليــل شــرعي، وان 
كان شــرطا لا يقتضيــه العقــد وليــس فيــه عــرف ظاهــر   قــال: )فــان كان فيــه منفعــة لااحــد 
المتعاقديــن فالبيــع فاســد( لان الشــرط باطــل فــي نفســه ، وقــال)وان لــم يكــن فيــه منفعــة لاحــد 

فالشــرط باطــل والبيــع صحيــح()58( . 
أمــا فقهــاء الشــافعية نجدهــم قــد ابطلــوا العقــد الــذي قــد يتضمــن هــذا الشــرط مســتندين 
فــي ذلــك لمــا روي عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( بانــه )نهــى عــن بيــع وشــرط( ومــا ورد 
فــي كتــاب الام للامــام الشــافعي رحمــه الله فــي قولــه )اذا اشــترى جاريــة علــى ان يبيعهــا او 
علــى ان لاخســاره عليــه مــن ثمنهــا فالبيــع فاســد ولــو قبضهــا فاعتقهــا لــم يجــز عتقهــا( باعتبــار 
ان هــذا الشــرط يتنافــى مــع مقتضــى العقــد امــا فيمــا يخــص الذهــب الحنبلــي نجــد انــه هــو 
اكثــر الفقهيــة تطــوراً فــي مســألة اقتــران العقــد بشــرط )59( وفــي هــذا الصــدد قــال الامــام احمــد 
)انمــا النهــي عــن شــرطين فــي بيــع ، امــا الشــرط الواحــد فــلا بــأس بــه(. وخلاصــة القــول ان 
جمهــور الفقهــاء يعــدون ان الاصــل فــي الاشــتراط الحظــر والمنــع ، فالشــروط فــي العقــود 
باطلــة واســتدلوا بعــدة ادلــة منهــا حديــث الرســول )صلــى الله عليــه وســلم( )كل شــرط ليــس 
فــي كتــاب الله تعالــى  فهــو باطــل وان كان مئــة شــرط( ، وحديــث الرســول )صلــى الله عليــه 

)56( انظر السرخسي ، المبسوط ، ج13، دار المعرفة ، بيروت، لبنان ص 756.
)57( م )323( من مرشد الحيران.

)58( أنظر السرخسي: المصدر السابق، ص412 .
)59( انظر السرخسي ، المصدر السابق، ص412 .
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وســلم(    ) نهــى عــن بيــع وشــرط( وكذلــك ) نهــى عــن بيــع وســلف وعــن شــرطين فــي بيــع)60(.
أمــا عــن موقــف المذهــب الجعفــري: فقــد قــال الســيد محمــد الحســني ال كاشــف الغطــاء 
فــي ذيــل القاعــدة الثامنــة عشــر تحــت عنــوان )الشــرط جائــز بيــن المســلمين الا مــا احــل 
حرامــا أو حــرم حــلالا( وكذلــك فــي ذيــل القاعــدة التاســعة عشــر تحــت عنــوان )المؤمنــون عنــد  
شروطهم الا  ما خالف كتاب الله (،)61( ومع ذلك الا ان علماء المذهب الجعفري قد اختلفوا 
فــي صحــة شــرط المنــع مــن التصــرف ، فقــال البعــض منهــم بصحتــه لأنــه لا يعــد مــن الشــروط 
التــي تنافــي حقيقــة العقــد وصلبــه وان كان منافيــا لإطــلاق العقــد، الا ان هــذا الشــرط يكــون 
باطــلًا اذا جــاء منافيــا لجوهــر العقــد، ومــا ذكــر نجــده فــي تحريــر المجلــة حيــث ورد )...... فلــو 
باعــه الــدار وشــرط عليــه ان لا يبيعهــا او لا يرهنهــا ومــا شــابه ذلــك ممــا يســلب ســلطنه المالــك 
عــن بعــض التصرفــات، فانهــا شــروط صحيحــة اتفاقــا مــع انهــا تنافــي مقتضــى العقــد ....()62(. 
وخلاصــة القــول ومــا تقــدم فــان جمهــور فقهــاء المســلمين لا يقــر شــرط المنــع مــن 

التصــرف. 

)60( نجــم ريــاض نجــم الربضــي ، النظــام القانونــي للشــرط المانــع مــن التصــرف ، دراســة تحليليــة مقارنــة ، مجلــة العلــوم القانونيــة 
والسياســية ، العــدد الاول ، جامعــة عمــان الاهليــة ، ســنة 2011، ص 209.

)61( د. الشيخ علاء زعتري ، موسوعة المعاملات المالية المعاصرة ، الشروط في البيع ، سنة 2009،ص 612.
)62( السيد محمد الحسين ال كاشف الغطاء ، تحرير المجلة ، ج1، المطبعة الحيدرية ، النجف الاشرف ، ص106.
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الخاتمة 
      

حــق الملكيــة اقتــرن بوجــود الانســان نفســه الــذي اقبــل علــى حــب التملــك والاســتئثار 
الامــر الــذي جعــل هــذا الحــق يأتــي فــي مقدمــة الحقــوق العينيــة بخصائــص تميــزه عــن غيــره 
مــن الحقــوق لا تحدهــا او تقيدهــا الا قيــود قانونيــة او اتفاقيــة واول هــذه القيــود هــو الشــرط 
المانــع مــن التصــرف والــذي تطرقنــا اليــه فــي هــذا البحــث وتحديــد فكــرة المنــع مــن التصــرف 
ثــم القانــون المدنــي  والموقــف القانونــي منــه منــذ ان شــرع فــي القانــون المدنــي الفرنســي 
ثــم بينــا الطبيعــة القانونيــة لشــرط المنــع مــن  المصــري والعراقــي وبقيــة الاقطــار العربيــة 
التصــرف وحددنــا نطاقــه ثــم تطرقنــا الــى الموقــف القضائــي وموقــف الفقــه الاســلامي الــذي 

لــه الــدور فــي نشــوء وتطــور هــذا الشــرط .


